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 تمهيد:
بالمرحلة   ونسميها  الأولى  المرحلة  لمرحلتين،  التعرض  خلال  من  الحكم  هذا  على  التعليق  نتناول  سوف 

و  الثانية  المرحلة  نتناول  بينما  القانونية.  والمشكلة  والادعاءات  والإجراءات  الوقائع  فيها  ونتناول  التي التحضيرية، 
الإلغاء وكيفية احتسابه   ى حثين متتاليين، المبحث الأول نعرض فيه ميعاد رفع دعو بسمى المرحلة التحريرية في مت  

القانون القطري، ونعرض في الم الثانيفي  لدراسة شخصية حول تقييم أسباب وحيثيات الحكم، وذلك كما   بحث 
 يلي: 

 المرحلة التحضيرية
 الادعاءات والمشكلة القانونية، وذلك كما يلي:  و  والإجراءات  سوف نتناول في هذه المرحلة الوقائع

 : الوقائع:  أولً 
الدعوى     المطعون ضده قد   تكمن وقائع  الشرطة وخضع    في أن  بكلية  للاختبارات والفحوصات تقدم للالتحاق 

 وجئ باستبعاده من كشوف المقبولين بالكلية بدون أسباب. أنه ف  إلاَ  ؛الطبية واجتازها بنجاح
إداري أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة   2014  ك أقام الدعوى رقم .... لسنةلوبناء على ذ    

وإ عليه،  المطعون  القرار  نفاذ  الشرطة بوقف  بكلية  الالتحاق  من  وتمكينه  نجله  بقيد  الطاعنين  وإلزام  القرار  لغاء 
 قد اجتاز بنجاح الاختبارات والفحوصات الطبية المقررة للقبول في الكلية. على أن نجله اتأسيس  

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه   بقبول الدعوى شكلا    -أول درجة    -حكمت محكمة    وقد    
 من تخطي نجل المطعون ضده في القبول بكلية الشرطة وما يترتب على ذلك من آثار. 

قضت المحكمة   11/2016/ 28، وبتاريخ  2015وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة  
الدعوى شكلا   بقبول  المستأنف،  الحكم  فيما تضم   بتأييد  فيه  المطعون  القرار  بإلغاء  الموضوع  نه من تخطي وفي 

آثار. من  ذلك  على  يترتب  وما  الشرطة  بكلية  القبول  في  ضده  المطعون  الحكم  طعن    نجل  هذا  في  الطاعنون 
بالطعن رقم   التمييز  إل  2017لسنة    3بطريق  ا  أنَ استناد  فيه جاء مخالف    ى  المطعون  للقانون وأخطأ في   االحكم 

 قضت المحكمة بتمييز الحكم. 2017/ 7/3جلسة  وفي مما يستوجب تمييزه، ؛تطبيقه

 : الإجراءات:اثانيً 
التقاضي وحت   الإجراءات لما كانت   النزاع عبر درجات  صدور    ىهي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها 

 فيمكن إجمالها فيما يلي: ؛محلّ التعليق الحكم

بتدائية في وصدر حكم المحكمة الا  2014لسنة    235رقم    ى الدعو   12/2014/ 16أقام المطعون ضده في    -)أ(
الدعوى شكلا    ىحيث قض  ؛لصالحه  5/2015/ 28 فيما    بقبول  فيه  المطعون  القرار  بإلغاء  الموضوع  وفي 

 تضمنه من تخطي نجل المطعون ضده في القبول بكلية الشرطة وما يترتب على ذلك من آثار. 
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 قضت   28/11/2016  وبتاريخ  ،2015  لسنة...    رقم  بالاستئناف   الحكم  هذاى  عل  الطاعنون   استأنف  -)ب(
 .المستأنف الحكم بتأييد  المحكمة

الطاعنون    -)ج( رقم  أقام  التمييز    2017لسنة   3الطعن  محكمة  بتمييز   قضت   2017-03-07وبتاريخ  أمام 
 القانون. تطبيق في لخطأ الحكم

 : الدعاءات: اثالثً 
ومن    ،ون وأخطأ في تطبيقهللقان  االحكم المطعون فيه جاء مخالف  بأن    -أمام محكمة التمييز   –يدعي الطاعنون  

 ما يلي:  ىهم عل ءحيث أقاموا ادعا ؛ثم يستوجب تمييزه
إن علم المطعون ضده بصفته بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ بداية العام الدراسي بكلية الشرطة   -)أ(

يبدأ منه حساب ميعاد    16/8/2014في    2015،  2014 وعلمه بأسماء المقبولين بكلية الشرطة، والذي 
 للتظلم من هذا القرار أمام الجهة الإدارية أو الطعن عليه بدعوى الإلغاء أمام القضاء.  االستين يوم  

صاحب الصفة في الدعوى في   -  مدير عام كلية الشرطة  -  أن المطعون ضده لم يختصم الطاعن الثالث   -)ب(
م   الجهة  إلاَ تمثيل  القضاء  أمام  القرار  القاصدرة  الميعاد  فوات  بعد  القرار  على  للطعن  تكون    ؛نوني  مما 

، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى برفض دعوى الإلغاء لرفعها بعد  الدعوى غير مقبولة شكلا  
 بما يستوجب تمييزه.  افإنه يكون معيب   ؛الميعاد 

لجنة  -)ج( الشرطة    أن  بكلية  بسلطةالاختيار   إساءة  من  تقديرها  خلا  طالما  عليها  معقب   دون   تقديرية  تتمتع 
وأن  الانحراف  أو  السلطة  استعمال تجد   بها،   شروط   من  القانون   عليه  نص   فيما  الطبيعي  حدها  سلطتها 

 وإجراءاته.  أوضاعه الداخلية اللائحة وبينت  للقبول
أن الحكم المطعون فيه يتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لافتقاد نجل المطعون ضده أحد شروط   -)د(

 لدى الهيئة العامة للطيران المدني.  اعمومي   الكونه موظف   ؛الشرطة القبول بكلية

 : المشكلة القانونية: ارابعً 
الدعو  هذه  الأول  ى تكتنف  المشكلة  تتعلق  قانونية،  إشكاليات  أو  مسائل  في   ببدء  ؛والأساسية  ى ثلاث  الميعاد 

 في   الفصل  بشأن   2007  لسنة(  7)  رقم  القانون   من(  6)  المادة  نص ل   االإلغاء وكيفية احتسابه، وذلك طبق    ى دعو 
 ستقر عليه القضاء.ا، وما الإدارية المنازعات 

ن  م   ى ولمن تثبت؟ ومتى يجب اختصامه؟ أو بعبارة أخر  ى بمسألة الصفة في الدعو   ؛بينما تتعلق المشكلة الثانية
يمثل  الدعوى   في  الصفة   صاحب  المعتبر    ؟القضاء   أمام  القرار  صدرة م    الجهة   الذي  الموعد  في وما  لاختصامه 

 ؟ ى الدعو 
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الثالثة والأخيرة المخولة لجهة الإدارة في إصدار قراراتها   التقديرية  أو حد السلطة  ىفتتعلق بمد   ؛ أما المشكلة 
 نكول الجهة الإدارية عن تقديم مستندات بحوزتها في الدعوى.  ىوكذلك الأثر المترتب عل ،الإدارية

 :المرحلة التحريرية
وتخضع هذه    ،تعد القرارات الإدارية من أهم مظاهر التعبير عن إرادة السلطة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة

منها أن    ة؛ تعرضت قراراتها للإلغاء متى توافرت شروط محدد السلطة لمبدأ الشرعية الذي يجب عليها احترامه وإلاَ 
معينة مدة  خلال  الدعوى  تستوف  ،ترفع  الدعو   يوأن  في  والمصلحة  يبد   ى،الصفة  الطعن  وحتى  ميعاد  سريان  أ 

 .ايقيني    االشأن به علم   يمن نشر القرار أو إعلانه أو علم ذ  بدَ  بالإلغاء فلا
  اثار التساؤل حول تاريخ الاعتداد بالعلم اليقيني الذي يبدأ معه حساب مدة الستين يوم  وفي قضيتنا الماثلة ي  

الدعو  رفع  يجب  تحقق  ؛خلالها  ى التي   في  2015  ،2014  الشرطة  بكلية  الدراسي  العام  بداية  تاريخ  من  فهل 
  -هل يعتد بتصحيح البطلان الشكلي    ى؛بالكلية؟ ومن جهة أخر   المقبولين  بأسماء  وعلم الطاعن   8/2014/ 16

 مصدرة  الجهة  وتمثيل  الدعوى   في  الصفة  الشرطة صاحب   عام كلية  لمدير  ضده  المطعون   اختصامفي  المتمثل  
؟ ومن جهة ثالثة ا التالية لميعاد رفض التظلم ضمني    اخلال مدة الستين يوم  ك  طالما كان ذل  -القضاء    أمام  القرار

الأثر المترتب على نكول الجهة ة؟ وما  دة أم سلطة تقديريَ قيَ هل تعد سلطة لجنة الاختيار بكلية الشرطة سلطة م  
وفي ضوء ما تقدم يمكننا تقسيم خطة التعليق على الحكم من    الإدارية عن تقديم مستندات بحوزتها في الدعوى؟

 :خلال مبحثين رئيسين، على النحو التالي



5 

 المبحث الأول 
 الإلغاء وكيفية احتسابه في القانون القطري  ى ميعاد رفع دعو 

القانون القطري رقم ) 6المادة )   نصت    :نهأبشأن الفصل في المنازعات الإدارية على    2007( لسنة  7( من 
يوم   الإلغاء ستون  دعوى  أو في   ا"ميعاد رفع  الرسمية،  الجريدة  فيه في  المطعون  الإداري  القرار  نشر  تاريخ  من 

 ". ايقيني    االنشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علم  

من   تخفف  والشخصية  القانونية  الاعتبارات  من  مجموعة  بمراعاة  تسمح  الإجرائية  القواعد  أن  بالذكر  والجدير 
وه وقطعه،  وامتداده  الميعاد  وقف  قواعد  في  تتمثل  والتي  الإلغاء،  لدعوى  القصير  الميعاد  مصدرها    ي قسوة  تجد 

حيث تمثل   ؛م1990( لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري الصادر بالقانون رقم ) بصفة عامة في  
 ة قطر.في النظام القانوني في دول اعام   قواعد المواعيد فيه أصلا  

  ؛اميعاد لا يجاوز ستين يوم    ي وقد حدد المشرع القطري ميعاد رفع الدعوى باشتراط رفعها أمام الدائرة الإدارية ف
فالدعوى تصبح غير مقبولة إذا رفعت بعد الميعاد، ويعتبر هذا الميعاد أو شرط الميعاد من النظام العام، فيمكن  

 أن يثار في أية مرحلة تكون فيها الدعوى. 
  افوفق    ؛ ايقيني    ا من نشر القرار أو إعلانه أو علم ذي الشأن به علم    بدَ   ولكي يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء لا 

القانون القطري رقم )6المادة )  لنص   ؛بشأن الفصل في المنازعات الإدارية  2007( لسنة  7( سالف الذكر من 
المحكم إلى  الإلغاء  دعوى  رفع  ميعاد  سريان  بدء  مناط  أو  فإن  فيه  المطعون  القرار  نشر  واقعة  هو  المختصة  ة 

 .1عتداد بواقعة العلم اليقيني عند ثبوتها الا  ى أن المشرع القطري نص صراحة عل إعلان صاحب الشأن به، إلاَ 
تم  ييجب أن  ميعاد سقوط    ا أن الفقه والقضاء الإداري قد استقرا على أن ميعاد الستين يوم    ى وتجدر الإشارة إل

 بحيث إذا انقضى الميعاد دون مباشرة الإجراء سقط الحق فيه.  ؛مباشرة هذا الإجراء خلالها

 المطلب الأول 
 سريان ميعاد الطعن بالإلغاء 

 : سريان الميعاد من تاريخ النشر أو الإعلان:أولً 
لنشر لبدء سريان مدة الطعن بالإلغاء، وا  ااتخذ المشرع القطري من واقعتي نشر وإعلان القرار الإداري مناط  

الجريدة الرسمية أو    يهو النشر ف  -  سالفة الذكر  -المادة    ي منه الميعاد المنصوص عليه ف  ي يسر   يالمقصود الذ 
 .2تصدرها الجهات والمصالح الإدارية  يالنشرات الت يف

 

الثاني  -  1 العدد  القانونية والقضائية، وزارة العدل،  المنازعات الإدارية في دولة قطر، المجلة  الباب، الاختصاص بنظر  السنة    -د. ربيع فتح 
 . 55، ص 2007 –الأولى 

 . 257، ص 2011، المكتبة القانونية، دمشق، الطبعة الأولى، انظر: د. برهان زريق، مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري  - 2
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الإذاعة المسموعة    يصحيفة أو ف  ي، فالنشر فومعنى هذا أن النشر إذا تم بوسيلة أخرى غير ذلك يقع باطلا  
 . 3يبدأ سريان الميعاد  يلك  يملصقات حائطية أو غير ذلك من مظاهر النشر، لا يكف يأو المرئية أو ف 

التال  اليوم  من  الميعاد  سريان  ف  يويبدأ  القرار  ف  ي لنشر  القرار  نشر  إذا  أما  الرسمية،  النشرات   يالجريدة 
المصالح الإدارية المختلفة المعنية بهذه    إذا تم توزيع هذه النشرات علىفإن الميعاد لا يبدأ سريانه إلاَ   ؛المصلحية

 القرارات، ووصولها إلى العاملين بها، حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها والعلم بمضمونها. 

 يجب أن يستجمع الشروط الآتية:  وحتى يحقق النشر أثره في بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء
وذلك سواء أكان النشر    ،للجهالة  ا نافي    اكافي    ابحيث يحقق العلم بالقرار المنشور علم    ؛اأن يأتي النشر وافي    -)أ(

 كل حالة على حدة.  يوهو أمر يخضع لتقدير المحكمة ف ،بالنشرات المصلحية  مبالجريدة الرسمية أ

ويترتب عليه بدء سريان ميعاد الطعن،    االنشر حتى يكون صحيح    يفيجب أن تتوافر شروط معينة ف  ؛وعليه
ا أن  باعتبار  علم  وذلك  الكافة  إحاطة  به  يقصد  فحوى    ا لنشر  النشر  يتضمن  أن  يجب  ثم  ومن  الإداري،  بالقرار 

جزء   تشكل  كانت  إذا  ملحقاته  ذلك  يشمل  وأن  بأكمله،  نشره  يتم  بأن  وعناصره  الجداول   االقرار  مثل  منه، 
منصب   النشر  كان  فإذا  القرار  اوالرسومات.  ملخص  مشتملا    ؛على  ذلك  يكون  أن  القرار   فيجب  عناصر  على 

 حاط صاحب المصلحة بكل ما من شأنه المساس بمركزه القانوني. حتى ي   ؛الرئيسة

القطرية  التمييز  تواترت أحكام محكمة  يبدأ ميعاد رفع دعوى    ؛وفى هذا الاتجاه  بأن الأصل أن  حيث قضت 
وتجدر   .4رفض تظلمه ... من تاريخ إعلان المتظلم بالقرار الصادر من جهة الإدارة ب  -  في حالة التظلم   –الإلغاء  

 ق بين القرارات الإدارية التنظيمية وبين القرارات الفردية بشأن واقعة النشر. الإشارة إلى أن القضاء الإداري يفرّ  
ة، أما القرارات القرارات التنظيمية أو اللائحيَ   ييبدأ سريان ميعاد الطعن ف  يفالنشر يعتبر الوسيلة الأساسية لك

العليا  الإدارية  المحكمة  تشير  ذلك  وإلى  الإعلان،  هو  فيها  الطعن  ميعاد  سريان  لبدء  بالنسبة  فالأصل  الفردية 
ة، والإعلان  عادة بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة أو اللائحيَ  ي "النشر يجر   :بأنأحد أحكامها بالقول    يالمصرية ف

 .5بالنسبة إلى القرارات الفردية"

متبع    -)ب( النشر  يكون  أن  يجب  الت   اكما  لصحته  يالإجراءات  القانون  مناط    ؛ يحددها  المشرع  جعل  حيث 
ف فيه  المطعون  الإداري  القرار  نشر  واقعة  هو  الإداري  القضاء  أمام  الدعوى  رفع  ميعاد  الجريدة    يسريان 

 أو إعلان صاحب الشأن. ،تصدرها الجهات والمصالح الإدارية يالنشرات الت  يأو ف ،الرسمية

القول يمكن  فإنه  الإعلان  بخصوص  ذو إ   :أما  بإخبار  الإدارة  تقوم  بمقتضاه  إجراء  هو  الإعلان  الشأن    ي ن 
ويعتبر الإعلان هو الوسيلة   تترتب آثاره بالنسبة له أو لهم وحدهم دون غيرهم.   ياتخذ بشؤونهم، والذ   يبالقرار الذ 

 

 .261انظر: د. برهان زريق، مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 3
 .2014سنة  ،من مارس 18جلسة  ،تمييز مدني قطري  2013لسنة  125الطعن رقم 4- 

 . 4/6/1995جلسة  ،ق عليا 35لسنة  2824الطعن رقم  ،المحكمة الإدارية العليا المصرية - 5
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الت الفردية  يالأساسية  الإدارية  بالقرارات  العلم  بها  تخاطب   ،يتحقق  القرارات  أفراد    امعين    افرد    فهذه  معينين   اأو 
 الشأن بها. ي يكون من المتيسر على الإدارة أن تقوم بإبلاغ ذو  يوبالتال ،بالذات 

فيتعين أن يظهر فيه اسم الجهة الصادر منهما سواء أكانت الدولة    ؛إلا أنه يتعين توافر مقومات الإعلان
يوجَ  وأن  المختص،  الموظف  من  يصدر  وأن  الأخرى،  العامة  الأشخاص  أحد  ذو أم  إلى  ذو   ي ه  أو   ي الشأن 

 وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصي الأهلية. ،إذا كانوا كاملي الأهلية االمصلحة شخصي  
يؤدّ   أن  شأنه  من  الإعلان  يكون  أن  يكون    يويجب  ولا  عناصره،  بكل  بالقرار  الشأن  صاحب  علم  إلى 

لحقوق الأفراد، وإذا حدث   ادون الجزء الآخر، وذلك ضمان  على جزء من القرار    اإذا كان منصب    ا الإعلان صحيح  
 إلى أن يعلن صاحب الشأن بمحتوى القرار وعناصره كاملة. افإن ميعاد الطعن فيه يظل مفتوح   ؛ذلك

سبق ما  على  المشرع    ؛وبناء  يستلزم  ولم  بمضمونه،  القرار  يعنيه  من  إخطار  يستهدف  إجراء  فالإعلان 
بدء سريان ميعاد   يف  ايتحقق الهدف منه ويكون منتج    يبيد أنه ك   –الإعلان    ياتباع وسيلة أو شكلية معينة ف

 من ضوابط:  يما يل  ييتعين أن يراع   –الطعن بالإلغاء 
أو إلى من ينوب عنه    ،أو وكيله الاتفاقي إذا كان كامل الأهلية  اإلى صاحب الشأن شخصي    اه  أن يكون موجَ   -1

 عديمها.   إذا كان ناقص الأهلية أو اقانون  
محقق    -2 يأتي  ومضمونه  اأن  القرار  بمحتويات  التام  لذ   ؛العلم  يمكن  الجهة   يبحيث  اسم  على  التعرف  الشأن 

 وتقدير ذلك جميعه متروك للمحكمة. –إذا كان واجب التسبيب  –صدرة القرار ومضمونه بل وأسبابه  م  
الذ  للنشر  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الفردية،  للقرارات  بالنسبة  ضروري  إجراء  ضروري    يوالإعلان    ا يعتبر 

تنطبق  الذين  الأشخاص  حصر  يتصور  لا  وتجريدها  عموميتها  بحكم  الأخيرة  فهذه  التنظيمية،  للقرارات  بالنسبة 
يحددها القانون،   يبالنشر بالطرق الت  يعفى الإدارة منه وتكتف ، ولذلك ت  امما لا يكون معه الإعلان ممكن    ؛عليهم

 .افإن الإعلان يكون محتم   ؛تتعلق بأشخاص بذاتهم يوالتأما القرارات الفردية 

السريان من تاريخ وصول الإعلان إلى صاحب الشأن وليس من تاريخ    يلاحظ أن ميعاد الطعن يبدأ فوي  
هذا الصدد، ويقع عبء   يوذلك مراعاة لمصلحة المعلن إليه حتى لا يتحمل ما قد يحدث من تأخير ف  ،إرساله

 . إثبات حدوث الإعلان على عاتق الإدارة

 6: سريان الميعاد من تاريخ ثبوت العلم اليقيني بالقرار اثانيً 
رغم عدم   ايقيني    امجال دعوى الإلغاء علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري علم    ييقصد بالعلم اليقيني ف

ابتداء من    ي عن بالإلغاء يسر لهذا الغرض، ولذا فإن ميعاد الط   اإعلان أو نشر هذا القرار بالوسائل المحددة قانون  
 هذا العلم.

 

 . 55، ص مرجع سابقد. ربيع فتح الباب، الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في دولة قطر، انظر في ذلك:  - 6
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بمثابة وسيلة تقوم مقام الإعلان أو النشر فيما يتعلق ببدء ميعاد    اإذن    عد  فالعلم اليقيني بالقرار المطعون فيه ي   
وهما وسيلتان لعلم   -الطعن بالإلغاء. وهذا يتفق في الواقع والمنطق القانوني، ذلك أنه إذا كان الإعلان أو النشر  

فإن تحقق هذا العلم بأية وسيلة   ؛يؤديان إلى بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء  -  صاحب الشأن بالقرار الإداري 
 أخرى يصلح كذلك كأساس لبدء سريان هذا الميعاد.

اليقيني صراحة، والتي تقوم مقام الإعلان والنشر. العلم  اليقيني  ف  وقد نص المشرع القطري على وسيلة  العلم 
 يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ما يلي:  يمقام النشر أو الإعلان والذ الذى يقوم 

 . الا صوري   االشرط الأول: أن يكون العلم يقيني  

 القرار وجميع عناصره. ى على فحو   االشرط الثاني: أن يكون منصب  
بالقرارات الإدارية التنظيمية أو   -"يقوم العلم اليقيني    :وقد قضت محكمة التمييز القطرية في هذا الصدد بأنه    

القرار فردي    -الفردية   القرار اللائحي أو إعلان صاحب الشأن به إذا كان  اليقيني أن امقام نشر  ، ويشترط للعلم 
 يتوافر به أمران: 

يقيني    -)أ(  يكون  ظني    اأن  وألاَ الا  افتراضي  ،  يكون  إذ  ا  يكفي  فلا  رفع    ا،  ميعاد  أو لبدء  بالظن  الأخذ  الدعوى 
  ا الافتراض بعلم صاحب الشأن بالقرار بل يجب في العلم الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان أن يكون إيجابي  

 من قرائن تقبل العكس.  الا مستنتج   اومؤكد  

يكون شاملا    -)ب(  لهذا    أن  بالنسبة  القانوني  الشأن من تحديد مركزه  القرار بما يمكن صاحب  لجميع عناصر 
العلم    د  ق  فإذا تخلف أحد هذين الأمرين ف    ؛القرار، ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه

ولا يعتبر من قبيل العلم اليقيني بالقرار الإداري قيام الجهة    ،المنتج أثره في بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء
بهذا التنفيذ أو بالقرار   اذوي الشأن علم    ةبت إحاطبتنفيذ القرار دون أن يث  -في حالة عدم نشره  –الإدارية  

 .7وأسبابه، ويقع عبء الإثبات على من يدعيه." 

بأن العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد  خر  آ في حكم  هذا وقد قضت محكمة التمييز القطرية     
كان مصدر علمه، وتقدير ذلك من    اه علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أي  قصود  التظلم أو الطعن عليه م  

العلم  هذا  ثبوت  على  للتعرف  اعتمدتها  التي  الاعتبارات  تكون  أن  شريطة  معقب  دون  الموضوع  محكمة  سلطة 
 . 8مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها

 

 . 2014من مارس سنة  18تمييز مدني جلسة   2013لسنة  125الطعن رقم  - 7
 . 2013ـر سنة من ديسمب  3جلسة  ،تمييز مدني  2013لسنة  230الطعن رقم  - 8
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 ؛ عن بالإلغاءحق الطا  يهذا وتجدر الإشارة إلى أنه يقع على الإدارة عبء إثبات توافر العلم اليقيني بالقرار ف
تحقق هذا العلم حال دفعها بعدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد. كما يلاحظ أن   يع نها هي التي تدَ إحيث  

نف الإدارة  استطاعة  يدَ   يعدم  المدعما  ف  يعيه  بالقرار  يؤد   يمن علمه  الطعن    يتاريخ معين  ميعاد  إلى سريان 
  ي من التاريخ الذ   ا ن يوم  و على علمه بالقرار ست  متى لم يمض    وتكون دعواه مقبولة شكلا    ،بالإلغاء من هذا التاريخ

 علمه بالقرار فيه.  يعيدَ 
 الحالات الآتية:  ييثبت ف ي الإدار  فإن علم الطاعن بصدور القرار ؛وحسبما استقر عليه القضاء الإداري 

 إقرار الطاعن بعلمه بالقرار: -1
فإنه يقوم مقام الإقرار الصحيح    ؛ ر القرار أمر من النادر حدوثهلأن إقرار الطاعن صراحة بعلمه بصدو   انظر  

 وذلك من خلال وقوع شواهد تؤكد حدوثه. ،بصدور القرار يمجال سريان ميعاد الطعن بالإلغاء العلم الضمن  يف

 : يقرائن العلم اليقين -2
حقه    يف  ي ومن ثم يسر   ،بصدور القرار   ييمكن للمحكمة استنتاج قيام علم صاحب الشأن اليقين  ؛بصفة عامة

 من أية واقعة يستشف منها حدوثه.وذلك ميعاد الطعن بالإلغاء، 

 تنفيذ القرار الإداري: -3
السريان من تاريخ    يحيث يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء ف  ؛يثبت علم صاحب الشأن بالقرار الإداري بتنفيذه الفعلي

 ؛ إذا تم تنفيذه بالفعل  –  مثلا    –  الصادر بتجنيد الطاعن  فإذا قضى بأن القرار   ؛لذلك  اوتطبيق    حدوث هذا التنفيذ.
فإنه يستفاد من ذلك علم الطاعن به، ومن ثم يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار التجنيد من تاريخ تنفيذه 

 حق الطاعن.  يف

 : التظلم الوجوبي وقطع الميعاد في دعوى الإلغاء:اثالثً 
رع تشجيع    إلى قطع الميعاد،  ييؤد   ي التظلم الوجوبي لجهة الإدارة إجراء إدار  للأفراد على اللجوء إلى   اوقد ش 

ب المشرع صراحة على تقديم التظلم قطع ميعاد الطعن بالإلغاء، وهو ما الإدارة قبل الالتجاء إلى القضاء، وقد رتَ 
لمنازعات الإدارية في بشأن الفصل في ا 2007( لسنة 7( من القانون القطري رقم )6المادة )نصت عليه صراحة 

الثانية عل  إل  "...  :نهأ  ىالفقرة  بالتظلم  الميعاد  هذا  التظلم    ىوينقطع سريان  يبت في  أن  الإدارية، ويجب  الجهة 
 ." امن تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبب   اخلال ستين يوم  

إلى قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بحيث يبدأ حساب    يفإنه يؤد   ؛الميعاد القانوني  ي م التظلم فوعلى ذلك إذا قدّ 
أما إذا التزمت الإدارة الصمت ولم    للرد الصريح على التظلم بالرفض.  ي، من اليوم التالامدة جديدة، ستون يوم  

على تقديم التظلم دون رد   افإن المشرع قد اعتبر مضى مدة ستين يوم    ؛القبولبتجب على التظلم، بالرفض أو  
 المذكورة.  امن تاريخ انقضاء الستين يوم   اهذه الحالة ستين يوم   يالرفض، ويكون ميعاد رفع الدعوى فبمثابة 
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و  ي  هذا  أن  المتظلم  دليلا  على  يكف   قدم  ولا  تظلمه  غير    يف  يعلى  إيصالات  أو  أوراق  تقديم  الخصوص  هذا 
أصدرت القرار أو   يويجب التظلم من القرار الإداري للهيئة الإدارية الت  واضحة الدلالة على تقديم التظلم وتاريخه.

تصدرها المصلحة   يالجريدة الرسمية أو النشرات الت  يمن تاريخ نشر القرار ف  االهيئات الرئاسية خلال ستين يوم  
 ي العامة أو إعلان صاحب الشأن به. فإذا انقضى هذا الميعاد، وهو ميعاد سقوط، دون هذا التظلم سقط الحق ف

 . احصين   اقرار   ي لقرار الإدار التظلم وأصبح ا
بشأن الفصل في   2007لسنة    7من القانون رقم    (5)  حسب نص المادة  ي يجب فيها التظلم الإدار   يوالحالات الت

 هي: المنازعات الإدارية

 مة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة. الطلبات المقدَ  -1

 طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه. -2

 ( من هذا القانون. 3( من المادة )2طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة بالبند ) -3
المنازعات الإدارية التي يجوز    ى"تسري عل  :نهأ  ىعل  -سالف الذكر    -( من القانون  10كما نصت المادة )  

راءات التظلم ومواعيده المنصوص عليها في القوانين السارية، ولا يكون  لأحكام هذا القانون، إج   ا الطعن عليها وفق  
التعويض، إلاَ   االقرار الإداري الصادر في هذه الأحوال نهائي    بعد استنفاد مراحل جائز الطعن عليه بالإلغاء أو 

 التظلم التي تحددها تلك القوانين".

شرط   يشكل  المثابة  بهذه  الإلغاء  اوالتظلم  دعوى  قبول  شروط  المدع   ؛من  قيام  يثبت  لم  الإجراء    يفإذا  بهذا 
هذا   .يالوجوب  ي لعدم سبقها بالتظلم الإدار   ؛كان للخصم الدفع بعدم قبول الدعوى   -  وقبل رفع الدعوى   -  يالتمهيد 

( المادة  حددت  )من    (2وقد  رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  لسنة  5قرار  التظلم   2008(  إليها  يقدم  التي  الجهات 
 أو السلطة الرئاسية لها. ،الجهة الإدارية التي أصدرت القرارا مَ إ ؛هتينوحصرتها في ج

ما يلي: "يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها،   ىنصها عل  ى حيث جر 
بحسب الأحوال، بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة من الوسائل 

 الاتصال الحديثة". 
هو تاريخ تحقق    10/2014/ 22أن المطعون ضده قد تقدم بتظلمه في  فإذا كان الثابت    ؛ ما تقدم  ى وبناء عل

ن شرط الميعاد إ ف  ؛بدعوى إلغائه أمام المحكمة  12/2014/ 16علمه اليقيني به، وأنه طعن على هذا القرار في  
ضحي لرفعها في الميعاد، ومن ثم ي    ا يتعين معه قبول دعوى الإلغاء شكلا  مم  ؛اوقائم    ا عد محقق  الإلغاء ي    ى في دعو 

 على غير أساس، وهذا ما قضت به محكمة التمييز.  ابعد الميعاد قائم   ى الدفع برفع الدعو 
الثاني من السبب أو الدفع الأولو  الثالث   المتعلق  ؛بالنسبة للوجه    -  بأن المطعون ضده لم يختصم الطاعن 

 بعد فوات مصدرة القرار أمام القضاء إلاَ   صاحب الصفة في الدعوى في تمثيل الجهة   -  مدير عام كلية الشرطة
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القرار للطعن على  القانوني  تكون   ؛الميعاد  فيه    ؛الدعوى غير مقبولة شكلا    معه  مما  المطعون  الحكم  وإذ خالف 
 . يستوجب تمييزه بما  افإنه يكون معيب   ؛ذلك، وقضى برفض دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد 

مت إنه  بالذكر  الصفة في    ىفالجدير  الثالث صاحب  للطاعن  المطعون ضده  اختصام  التصحيح في  أن  ثبت 
يوم   الستين  مدة  خلال  تم  قد  الدعوى  في  الإدارية  الجهة  ضمني    اتمثيل  التظلم  رفض  لميعاد  ذلك إف  ؛االتالية  ن 

 ى. يصحح البطلان الشكلي الذي يعتري صحيفة الدعو 

 المطلب الثاني 
 الإلغاء  ى الصفة والمصلحة في دعو 

 ، فضلا  امادي    وليس عملا    نهائيّ    إداريّ    إلغاء القرارات الإدارية بجانب أن نكون بصدد قرار    ى يشترط لقبول دعو 
  ى في المبحث الأول، ضرورة توافر شرط المصلحة فلا دعو   عرضه تفصيلا  تمَ  عن شرط الميعاد الذي سبق أن  

 .9اعن بدون مصلحة للط

يكون من المصلحة العامة أن تحكم    ،إجراءات مهددة بالزوال والبطلان  يالسير ف  يلتفاد أنه    ى تجدر الإشارة إل
 ترفع من ذي  أنأو    ،مباشرتها  ين ليست له صفة فيرفعها م    يالمحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى الت

أو لا يفيد منها   ، وذلك حتى لا تشغل بقضايا مهددة بالزوال  ،أشخاص تنتفي الصفة في حقهم  ىن علو صفة وتك
 أحد. 
 ( المادة  نصت  بالقانون  71وقد  الصادر  القطري  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  من   )( لسنة  13رقم   )

»الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز   :أن  ى عل  م1990
 تكون عليها الدعوى.  إبداؤه في أي حالة

لت وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجَ 
 الدعوى لإعلان ذي الصفة«.

لسنة   3لت بالقانون رقم  دّ  ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ع  71)المادة    أن  ىإلوتجدر الإشارة  
»الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو  :  أنه  ى عل  نصها بعد التعديل  وأصبح  2019

 في أي حالة تكون عليها الدعوى.  لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه
لت وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجَ 

 ى لإعلان ذي الصفة. الدعو 
وإذا تعلّق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بشخص معنوي خاص، 

 فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى«. 
 

 . 55 - 54، ص مرجع سابقد. ربيع فتح الباب، الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في دولة قطر، انظر في ذلك:  - 9
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 أن استعماله لا يمكن أن يكون  إلاَ   -  اوإن كان حق    -الأحكام الإدارية    يومفاد هذا النص المتقدم أن الطعن ف
قيد   اطليق   كل  فإحيث    ؛من  يتمثل  موضوعي  بشرط  مرتبط  الحق  هذا  استعمال  ف   ين  الصفة  توافر   ي ضرورة 

الهيئات تعلّق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو    ىبيد أنه متحد سواء.    ىالطاعن والمطعون عليه عل 
فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في   -  للتعديل الوارد   طبقا  -  أو المؤسسات العامة

 . صحيفة الدعوى 
بإنشاء وتنظيم    2013  /161المادة السادسة من القرار الأميري رقم  أن    ىعما تقدم تجدر الإشارة إل  وفضلا  

ومن ثم تنتفي أي   ،كلية الشرطة نصت على أن: "يمثل المدير العام الكلية أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير"
 صفة لوزير الداخلية في الطعن.
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 المبحث الثاني 
 دراسة شخصية في تقييم أسباب وحيثيات الحكم 

  ،) نعرض لهذا المبحث من الدراسة من خلال تناول مدى تحقق شرطي الميعاد والصفة في الطعن الماثل )أولا 
عن )ثاني ا(، السلطة التقديرية لجهة الإدارة في إصدار قراراتها  الطا  ى تحقق شروط القبول بكلية الشرطة لد   ىمد   ثم 

 الإدارية وأثر نكولها عن تقديم ما لديها من مستندات )ثالث ا(، وذلك في ثلاثة مطالب كما يلي:  

 المطلب الأول 
 تحقق شرطي الميعاد والصفة في الطعن الماثل  ىمد

الحكم الابتدائي المؤيد بحكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول إذا كان  
  8/2014/ 16الدعوى لرفعها بعد الميعاد على ما استخلصه من الأوراق من أن القرار المطعون فيه قد صدر في  

الإدارية  اوفق    - الجهة  به  أفادت  الدراسي    -  لما  العام  بدء  تاريخ  بكلية    2015،  2014وهو  المقبولين  للطلبة 
القرار بمضمونه الشرطة   بهذا  اليقيني  به أو علمه  المطعون ضده  يفيد إخطار  الدعوى قد خلت مما  وأن أوراق 

لكل جهالة بحالته مقارنة بحالة سائر أقران نجله من زملائه المقبولين بكلية الشرطة لكي   انافي    ا وفحواه وأسبابه علم  
تقديم تظلمه في   تاريخ  القرار، وأن  القانوني منه وتحديد موقفه إزاء هذا  تاريخ   22/10/2014يتبين مركزه  هو 

القرار في   اليقيني به، وأن طعنه على هذا  المحكمة خلال مدة   16/12/2014تحقق علمه  أمام  إلغائه  بدعوى 
، ورتب على ذلك قضاءه بقبول دعوى الإلغاء 2014/ 12/ 22من  ااعتبار   امن تاريخ رفض تظلمه حكم   استين يوم  

بذاته لحمل قضائه  اوله معينه من الأوراق وكافي    اميعاد، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ  لرفعها في ال  شكلا  
فإن النعي إذ يدور في جوهره حول   ؛ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه

فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير   تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا  
إثارته أمام هذه المحكمة، النعي بهذا السبب في اعتقادنا يكون   ؛كان ذلك  لما  الأدلة والقرائن فيها لا تجوز  فإن 

  ى ما تقدم نر   ىوبناء علعلى غير أساس مما يتعين رفضه، وهو ما قضت به المحكمة في حكمها الراهن،    اقائم  
 وبحق مع صحيح القانون.  اييز القطرية في حكمها السابق قد جاء متفق  أن ما قضت به محكمة التم 

  -  بأن المطعون ضده لم يختصم الطاعن الثالث   وبالنسبة للوجه الثاني من السبب أو الدفع الأول المتعلق     
 بعد فوات صاحب الصفة في الدعوى في تمثيل الجهة مصدرة القرار أمام القضاء إلاَ   -  مدير عام كلية الشرطة

الدعوى غير مقبولة شكلا   تكون  القرار مما  للطعن على  القانوني  ذلك، الميعاد  فيه  المطعون  الحكم  ، وإذ خالف 
 .بما يستوجب تمييزه  افإنه يكون معيب   ؛وقضى برفض دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد 
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طعون ضده للطاعن الثالث  ثبت أن التصحيح في اختصام الم  ىنه متأالجدير بالذكر    ه منأن  ؛الباحث   ى ير و 
يوم   الستين  مدة  تم خلال  قد  الدعوى  الإدارية في  الجهة  تمثيل  الصفة في  التظلم    اصاحب  لميعاد رفض  التالية 

 ى. ن ذلك يصحح البطلان الشكلي الذي يعتري صحيفة الدعو إف ؛اضمني  
أما بالنسبة للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المتعلق  

على الرغم  ،- وزير الداخلية -  برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول
القضاء جهات  أمام  الشرطة  كلية  تمثيل  في  الصفة  صاحب  هو  الكلية  عام  مدير  أن  الحكم    ؛من  يعيب  مما 

موضوع الدعوى    فيلأن الحكم الصادر    ؛تفاء الصفة يتعلق بالنظام العامأن الدفع بانفالملاحظ    ؛يستوجب تمييزهو 
مواجهته على   في ، فيتمسك بعدم جواز الاحتجاج به  اصحيح    ا قانوني    لم يمثل تمثيلا    يقد يصدر على الخصم الذ 

صدر فيها، هذا إذا لم ترفع الخصومة باسمه، أو يتنصل مما قام به   التيالخصومة    في  ااعتبار أنه لم يكن طرف  
 الخصومة فتبطل ويبطل الحكم الصادر فيها. فيالسير  يمن تول

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها  القانون والخطأ في تطبيقه المتمثل برفض  الدفع  بمخالفة  وفيما يتصل بهذا 
أوجبت   حيث   ؛ن هذا الدفع يتفق وصحيح القانون إ ف  -  وزير الداخلية -  بالنسبة للطاعن الأولعلى غير ذي صفة 

بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة أن يمثل المدير العام الكلية أمام   2013 /161المادة السادسة من القرار الأميري رقم 
ومفاد ذلك أن المدير العام لكلية الشرطة هو الممثل القانوني للكلية أمام القضاء   القضاء وفي علاقتها مع الغير،

مما يتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة   ؛أية صفة في تمثيلها  -  الطاعن الأول  -  دون غيره ولا يكون لوزير الداخلية
له لرفعها على غير ذي صفة، وإذا قضت محكمة التمييز بقبول هذا الدفع مخالفة في ذلك الحكم الابتدائي المؤيد 

بعدم قبول   فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون حكمها في هذا الشأن  ؛بالحكم المطعون فيه هذا النظر
 فيما قضى به.  االدعوى بالنسبة للطاعن الأول لرفعه على غير ذي صفة سديد  

 المطلب الثاني 
 الطاعن ىلد شروط القبول بكلية الشرطة تحقق  ىمد

القانون والخطأ في تطبيقه لافتقاد نجل    ؛الباحث   ى ير  للدفع المتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه  بالنسبة  أنه 
فإذا كان    ؛لدى الهيئة العامة للطيران المدني  اعمومي    االمطعون ضده أحد شروط القبول بكلية الشرطة لكونه موظف  

الثابت هو انتفاء صحة هذا الادعاء وذلك يتجلى من خلال صورة كتاب الهيئة العامة للطيران الذي يفيد أن نجل 
 ا لدراسة هندسة المطارات فلا مجال إذ    بالهيئة وإنما هو طالب مبتعث للخارج  اعمومي    االمطعون ضده ليس موظف  

رفض محكمة التمييز لهذا    يضحمما ي    ؛الفقرة الثامنة من اللائحة الداخلية لكلية الشرطةفي  لتطبيق الحظر الوارد  
 ومن ثم يكون النعي على غير أساس.  ،الدفع في محله

لتخلف  أنه    ؛الباحث   ى كما ير  تطبيقه  القانون والخطأ في  فيه  المطعون  الحكم  بمخالفة  المتعلق  للدفع  بالنسبة 
لد  القبول  القرار الأميري رقم    ىشروط  الشرطة والتي تطلبها  بكلية  الشرطة،   2013  /161المرشح  بإنشاء كلية 
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المستوى الطبي المطلوب، وفحص   ،ون الطلاب لعدم توافر معايير ثلاثة مجتمعة فيه وهيؤ واللائحة الداخلية لش
  ان هذا الدفع يكون متفق  إف  ؛مئوية لمجموع درجات النجاح لحملة الشهادة الثانوية العامةاللياقة البدنية، والنسبة ال

بإنشاء وتنظيم كلية   2013لسنة    161( من القرار الأميري رقم  23حيث تطلبت المادة )  ؛وصحيح حكم القانون 
أحدها بات المرشح غير مقبول، فالجدير   ىنتفافإن    ،الشرطة ضرورة توافر ثلاثة شروط مجتمعة لقبول المرشح

 : بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة قد نصت على أنه   2013لسنة    161( من القرار الأميري رقم  23بالذكر أن المادة ) 
 يلي: "يراعي المجلس الأعلى عند تحديد شروط القبول وأسس اختيار الطلاب للالتحاق بالكلية ما

 ي لمستوى اللياقة الطبية المعمول بها في الكلية. ( المستوى الطبي المطلوب بحسب درجات التصنيف الطب1)
ومكان الفحص والمستويات المطلوبة لاستيفاء شروط القبول   ة ( عناصر اختيار فحص اللياقة البدنية، وطريق2)

 بالنسبة للياقة البدنية. 
 ( النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها".3)

النجاح لنجل المطعون ضده النسبة المئوية لمجموع درجات  الثابت من المستندات   ى حيث حصل عل  ؛وكان 
%، في حين حصول أحد أقرانه من زملائه المسترشد بهم وهو  56,27نسبة مئوية في التقييم النهائي تقدر بـ   

حكم المطعون فيه ذلك وقضى ن مخالفة الإ ف؛  %59,42آخر المقبولين بكلية الشرطة على نسبة مئوية تقدر بـ  
الشرطة بكلية  القبول  المطعون ضده في  يكون معيب    ؛بأحقية نجل  باعتبار أن معيار   افإنه  تمييزه،  بما يستوجب 

النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح لحملة الشهادة الثانوية العامة تدخل ضمن المعايير المعول عليها للقبول 
إذا ما اجتاز المرشحون المستوى    اخصوص    ؛للعدالة  اوهو ما يتوافق مع المنطق العقلي السليم في الاختيار وتطبيق  

 الطبي المطلوب بحسب درجات التصنيف الطبي لمستوى اللياقة الطبية والبدنية، وعليه فقد جاء الحكم  في محله.

 المطلب الثالث 
 السلطة التقديرية لجهة الإدارة في إصدار قراراتها الإدارية

 ولها عن تقديم ما لديها من مستندات وأثر نك
تبرر اتخاذ   التيالقاعدة أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية حينما يترك لها المشرع حرية تقدير الظروف الواقعية  

حيث  تقرر بمحض إرادتها مدى ملاءمة إصدارها أو اتخاذها لهذا القرار، والواقع أن السلطة التقديرية    ؛ قرار معين
من    اللمصلحة العامة، لا تمثل اعتداء على حقوق الأفراد أو انتقاص    ابعض المجالات تحقيق    فيتمنح للإدارة    التي

وإنما تظل الإدارة خاضعة لمبدأ الشرعية   ،حقوقهم، فهذه السلطة ليس معناها السماح للإدارة بالتعسف والاستبداد 
اتفا مدى  من  للتحقق  وأعمالها  تصرفاتها  يراقب  أن  القضاء  على ويستطيع  انطوائها  وعدم  القانون  أحكام  مع  قها 

بعض الحالات حتى    فيمارسها  كان من الضروري منح الإدارة سلطة تقديرية ت    ؛إساءة استعمال السلطة، ومن هنا
 ضوء الواقع والظروف والملابسات المحيطة بها. فيتتمكن من إصدار القرار المناسب 
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أن  تقدير لجنة اختيار الطلاب لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية    ىتجدر الإشارة إلو   
هو مما تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية بلا معقب عليها في ذلك طالما خلا تقديرها من إساءة استعمال 

من أصول   اسائغ    ااستخلاص    ا ومستخلص    اوحق    اعلى أسباب تبرره صدق    االسلطة أو الانحراف بها متى كان قائم  
للعدد المحدد والمطلوب اختياره من الطلبة الذين اجتازوا جميع الاختبارات وهو ما التزم    ا ووفق    ا وقانون    اتنتجه واقع  

به قرار لجنة الاختيار المطعون عليه باستبعاد قبول نجل المطعون ضده بكلية الشرطة يكون قد قام على سببه 
فإنه يكون    ؛وصحيح الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  االصحيح المبرر له، وقد جاء متفق  

 بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه وهذا ما قضت به محكمة التمييز.   امعيب  

تبق أنه  يقع على    ىإلا  لئن كان عبء الإثبات  أنه  تتمثل في  تتعلق بحكم محكمة أول درجة والتي  ملاحظة 
البيّ نة على من أدعى، إلاَ   يقاعدة الأصولية التي تقض إلى ال  اعاتق المدعى استناد    أن الأخذ بهذا الأصل بأن 

مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري ومن ثم تحتفظ الإدارة   فيعلى إطلاقه  
لمقتضيات النظام العام الإداري بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها أو بصورة رسمية   اطبق  
الرقابة على   ةا لمبدأ سيادة القانون ومباشر وتحقيق    -المنازعة الإدارية    فيالأوراق ذات الأمر الحاسم    يوه  ،منها

سائر   -  للقضاء القطري   -فإنه يتعين على هذه الجهات أن تقدم    ؛-  مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية
 متى ط لب إليها ذلك. اونفي   اإظهار وجه الحق فيه إثبات   فيالمتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة  الأوراق والمستندات 

تعييب قرارها    فييعتمد    يومن ثم فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع وكان المدع 
على ما تضمنته المستندات التي تحتفظ بها وامتنعت عن تقديمها انهارت قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات 

قرينة جديدة على صحة ادعاءاته أمام القضاء وسلامة ما قدمه   يمما يترتب عليه أن تقوم لصالح المدع  ؛الإدارية
"... وكانت المحكمة   :حيث قضت المحكمة بأنه  ؛لقاء عبء الإثبات من جديد على عاتق الإدارةإمن مستندات و 

 ىوعل  ى عليها تقديم ملفات الطلبة المستشهد بهم وملف المدعي دون جدو   ىارية المدعقد طلبت من الجهة الإد 
تقدمت بطلب   نحو ما تقدم قد   ىالنحو المبين بمحاضر الجلسات، وكانت جهة الإدارة بعد قفل باب المرافعة عل

بن المدعي ولم تقدم ما افتح باب المرافعة مكتفية بتقديم مستند وحيد يبين نسبة مئوية لأحد المتقدمين تفوق نسبة  
... الأمر الذي يقيم معه قرينة لصالح المدعي بصدق دعواه وصحة   ...، ...،  يفيد نسب سالفي الذكر وهم ...، 

 سنده".
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 خاتمة ال
قد رفعت بعد الميعاد، إذا كان الثابت   ى أنه بالنسبة للدفع المتعلق بأن الدعو   ؛يرى الباحث في ختام هذا التعليق

هو تاريخ تحقق علمه اليقيني به، وأنه طعن على هذا و   22/10/2014ده قد تقدم بتظلمه في  أن المطعون ض
إلغائه أمام المحكمة   2014/ 12/ 16القرار في    ؛اوقائم    االإلغاء يعد محقق    ى ن شرط الميعاد في دعو إف  ؛بدعوى 

( من القانون  6لما نصت عليه المادة )  ا لرفعها في الميعاد، وذلك طبق    مما يتعين معه قبول دعوى الإلغاء شكلا  
بعد الميعاد  ى ضحي الدفع برفع الدعو بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ومن ثم ي   2007( لسنة 7القطري رقم )

 على غير أساس، وهذا ما قضت به محكمة التمييز. اقائم  
اختصام المطعون ضده   نه إذا كان الثابت من صحيفة التصحيح محل الواقعة أنأ  ؛كما يلاحظ من ناحية ثانية

أي خلال مدة   ؛2015/ 28/1للطاعن الثالث صاحب الصفة في تمثيل الجهة الإدارية في الدعوى قد تم بتاريخ  
التظلم ضمني    االستين يوم   لميعاد رفض  يكون متفق  إ ف  2014/ 22/12في    االتالية  القانون   انه  ثم    ،وصحيح  ومن 

 .ما ذهبت إليه محكمة التمييز في قضائها النعي برمته على غير أساس، وهو يضحي  

ير  وبحق  ى كما  لد   ؛الباحث  القبول  شروط  رقم   ىأن  الأميري  القرار  تطلبها  والتي  الشرطة  بكلية  المرشح 
ون الطلاب تتطلب ضرورة توافر معايير ثلاثة مجتمعة ؤ بإنشاء كلية الشرطة، واللائحة الداخلية لش   161/2013

وهي وف  ،فيه  المطلوب،  الطبي  لحملة المستوى  النجاح  درجات  لمجموع  المئوية  والنسبة  البدنية،  اللياقة  حص 
لجن قرار  كان  طالما  المرشح  باستبعاد  كفيل  ذاته  حد  في  الأخير  الشرط  هذا  وتخلف  العامة،  الثانوية    ة الشهادة 

من أي وجه لإساءة استخدام السلطة أو الانحراف   اخالي    -  وبما لها من سلطة تقديرية  -  الاختيار في هذا الصدد 
 بها. 


